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  في التشریع الجزائري الحق في تكوین الأحزاب السیاسیة

  ،عبد الرحمن بن جیلالي .أ
  المركز الجامعي خمیس ملیانة

  مقدمة
لا شك في أن الأحزاب السیاسیة تھدف للوصول إلى السلطة، ومن ثم تعمل على 

ي من خلال مؤسسات و ھیاكل الدولة، وعلى ھذا الأساس فإن ستطبیق برنامجھا السیا
یة تكوین الأحزاب السیاسیة ھي حریة سیاسیة تمارس في إطار الدیمقراطیة التي تقر حر

نظمة الشمولیة القائمة ل الأظالحریة في  تنعدم ھذهبالتالي بالتعددیة السیاسیة الحزبیة، و
أن ھذه الحریة لیست مطلقة، وإنما  غیر .على فكرة الحزب الواحد القائد للبلاد بلا منازع

السائدة وحسب  الاجتماعیةالذي یقرره المشرع حسب الأوضاع السیاسیة و تخضع للتنظیم
المبادئ التي تؤمن بھا السلطة، وبالتالي أمكن لنا التساؤل حول الطریقة التي نظم بھا 

  .المشرع الجزائري ھذه الحریة؟ وما ھي الحدود التي وضعھا بشأن ممارستھا؟
النظام الحزبي ، و طبیعة لسیاسیةوعلى ھذا الأساس نتطرق إلى مفھوم الأحزاب ا

المبحث الأول، ثم إلى حدود و شروط ممارسة ھذه الحریة في  المبحثالجزائري في 
  .الثاني

  طبیعة النظام الحزبي الجزائري :الأول المبحث
جزائر لأحزاب السیاسیة في الالتكییف القانوني لإلى  المبحثمن خلال ھذا  طرقنت

غیر أنھ لا بأس أن نستبق ذلك بتحدید مفھوم دقیق  ،المطلب خاصفي  منذ الاستقلال
على أن نبین التعریف الذي جاء بھ المشرع للحزب السیاسي في المطلب الأول، 

الجزائري من خلال القانون المنظم لھذه الحریة السیاسیة وھو القانون العضوي المتعلق 
  .1997بالأحزاب السیاسیة الصادر سنة 

  رع الجزائري من التعریف الفقھي للأحزاب السیاسیةموقف المش: المطلب الأول
ً، ذلك  ً مانعا ً جامعا تعتبر الأحزاب السیاسیة ظاھرة معقدة لا یمكن إعطاء لھا تعریفا
أن الأحزاب لھا جوانب متعددة كغیرھا من الظواھر السیاسیة، وبالتالي ینبغي الوقوف 

 ً ً لھذه الظاھرة السیاسیة على أساس ھذه الجوانب المتعددة لإمكانیة إعطاء تعریفا   .تقریبیا
ً على  ً للأحزاب السیاسیة، مرتكزا ولأدل على ذلك ھو محاولة الفقھاء إعطاء تعریفا
جانب معین من جوانبھا، الأمر الذي أدى إلى الإخفاق في إیجاد تعریف جامع مانع 

  .للأحزاب السیاسیة
زاب السیاسیة بمدلولھا ، قد عرف الأح"دوفرجي"فمن الفقھاء الغربیین نجد الأستاذ 

الحزب لیس جماعة واحدة و لكنھ عبارة عن تجمع لعدد من : "التنظیمي، حیث یقول أن
، كاللجان الحزبیة، والمندوبیات، وأقسام الحزب، "الجماعات المتناثرة عبر إقلیم الدولة

على والتجمعات المحلیة، كل ھذه الجماعات یربط فیما بینھا الرباط التنظیمي الذي یقوم 
أجھزة الحزب المختلفة، وھذا الارتباط فیما بین الجماعات المختلفة یقوم على أساس 

على أساس أن مناضلي الحزب یوجھون " دوفرجي"تدرجي ھرمي؛ یصفھ الأستاذ 
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أعضائھ والأعضاء یوجھون مؤیدي الحزب الذین یعملون على توجیھ الناخبین كل ذلك 
  )1(.في إطار التنظیم الحزبي

قد ارتكز على الجانب " دوفرجي"یظھر من خلال ھذا التعریف، أن الأستاذ  وبالتالي
التنظیمي للحزب مما جعلھ یخفق في الوصول إلى تعریف جامع مانع للأحزاب السیاسیة، 

  .ذلك أن ھذا المعیار لیس وحده الكفیل بإعطاء تعریف للأحزاب السیاسیة
زاب السیاسیة، وفي ذلك وھناك تعریف یركز على جانب المشروع السیاسي للأح

تجمع منظم بقصد المساھمة في تسییر : " الحزب السیاسي بكونھ" جون بونوا"یعرف 
السیاسیة العلیا في الدولة، لتطبیق برنامجھ، وتحقیق  المؤسسات، والوصول إلى السلطة

ھو كل تجمع من : "الحزب بقولھ" جورج بیردو"كذلك یعرف ". مصالح أعضائھ
منون ببعض الأفكار السیاسیة، ویعملون على انتصارھا وتحقیقھا، الأشخاص الذین یؤ

وذلك بجمع أكبر عدد ممكن من المواطنین حولھا، والسعي للوصول إلى السلطة، أو على 
  )2(".الأقل التأثیر على قرارات السلطة الحاكمة

ً بالنظر إلى الإیدیولوجیة التي یعتنقھا، وفي ھذا یعر ف ویعرف الحزب السیاسي أیضا
ھیئة من أفراد متحدین یسعون من : " الحزب بأنھ" Edmund Burkإدمون بارك " 

ً لمبدأ معین  خلال جھودھم المشتركة إلى العمل على ما فیھ المصلحة القومیة، وفقا
 ً   ".یوافقون علیھ جمیعا

وما یعاب على ھذا التعریف أنھ تعریف ناقص إذ أنھ ینطبق على أي جماعة من 
ً سیاسیة بالمعنى الدقیق مثال الأفراد تعتنق مذھ ً معینا،ً ومع ذلك لا تعتبر أحزابا ً سیاسیا با

  )3(.ذلك جماعات الضغط
كذلك یؤخذ على ھذا التعریف، أنھ لا یمكنھ أن ینطبق على جمیع الأحزاب السیاسیة، 
فھناك أحزاب لیست لھا إیدیولوجیة معینة كتلك التي تنشأ في فلك السلطة أو كدیكور 

لدیمقراطیة، وكتلك التي تتخلى عن إیدیولوجیتھا تحت ضغط الظروف للإدعاء با
  )4(.الواقعیة

ومن الفقھاء من یعرف الأحزاب السیاسیة بالنظر إلى جملة الوظائف التي یقوم بھا، 
یعرف الحزب على " R.Aron"ولعل أھمھا على الإطلاق وظیفة تولي الحكم، فالأستاذ 

ً من أجل ممارسة السلطة، سواء تنظیم دائم یضم مجموعة من ا: " أنھ لأفراد یعملون معا
، وھذا ھو المعنى الذي یؤكده "في ذلك العمل على تولي السلطة أو الاحتفاظ بھا

"A.Bouns" الحزب ھو مجموعة من الناس تسعى إلى السیطرة بالوسائل المشروعة ،

                                                
، 1982نبیلة عبد الحلیم كامل، الأحزاب السیاسیة في العالم المعاصر، دار الفكر العربي، القاھرة، مصر، . د )1(

 .72ص
، دیوان المطبوعات 2الأمین شریط، الوجیز في القانون الدستوري و المؤسسات السیاسیة المقارنة، ط. د )2(

 .242، ص2002الجامعیة، الجزائر، 
كریم یوسف أحمد كشاكش، الحریات العامة في الأنظمة السیاسیة المعاصرة، منشأة المعارف، الإسكندریة، . د )3(

 .533، ص1987مصر، 
، 1982نبیلة عبد الحلیم كامل، الأحزاب السیاسیة في العالم المعاصر، دار الفكر العربي، القاھرة، . نظر دا )4(

 .77ص
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بر الھدف على ھذا الاتجاه ویعت" Schattschneider" ، كذلك یؤكد "على جھاز الحكم
  )1(.للوصول إلى السلطة ھو عامل مشترك بین جمیع الأحزاب السیاسیة

غیر أنھ ما یؤخذ على ھذا التعریف أنھ أھمل الوظائف الأخرى للحزب غیر وظیفة 
ً في تكوین الرأي العام، وبدور الوسیط بین  ً ھاما تولي الحكم، فالحزب كما نعلم یلعب دورا

حزب على تقریب وجھات النظر بین الحكام المجتمع والسلطة، بحیث یعمل ال
  .والمحكومین

أن الأحزاب السیاسیة ھي : " الحزب بقولھ" J.S.Colemanكولمان " وكما عرف 
اتحادات أو جمعیات منظمة بشكل رسمي، بغرض الوصول إلى فرض الرقابة بشكل 
 قانوني، سواء عن طریق الحزب بمفرده أو عن طریق الائتلاف مع أحزاب أخرى في

ساحة الانتخابات، وبغیة تشكیل سیاسة الحكومة واختیار الحكام وذلك في الدولة ذات 
  )2(".السیادة

ونرى أن ھذا التعریف یركز على أساس أن الأحزاب السیاسیة ھي جمعیات منظمة، 
ً على الأحزاب السیاسیة، ذلك أنھ ھناك من  والحقیقة أن ھذا الوصف لا ینطبق تماما

كون غرضھا الوصول إلى السلطة وإنما تسعى إلى تحقیق مصالح الجمعیات التي لا ی
وبالتالي لم . اقتصادیة واجتماعیة أخرى، كالجمعیات المناھضة لانتھاك حقوق الإنسان

  .یركز ھذا التعریف على عنصر المشروع السیاسي الذي یھدف الحزب إلى تحقیقھ
:" السیاسي بأنھ ومن الفقھاء العرب، نجد الدكتور رمزي الشاعر یعرف الحزب

جماعة من الناس لھم نظامھم الخاص وأھدافھم ومبادئھم التي یلتفون حولھا، و یتمسكون 
بھا ویدافعون عنھا، ویرمون إلى تحقیق مبادئھم وأھدافھم عن طریق الوصول إلى السلطة 

  ".أو الاشتراك فیھا
ائم، یتم على تنظیم د: " وقد عرفت الدكتورة سعد الشرقاوي الحزب السیاسي على أنھ

المستویین القومي والمحلي، یسعى للحصول على مساندة شعبیة، یھدف الوصول إلى 
، ویعتبر ھذا التعریف الأقرب للصحة، "السلطة وممارستھا، من أجل تنفیذ سیاسة محددة

حیث یركز على جوانب متعددة لظاھرة الأحزاب السیاسیة، من استمراریة وتنظیم و 
  )3(.وتولي السلطة سعي لكسب الرأي العام

من خلال ما تقدم من تعریف للأحزاب السیاسیة، فإنھ یرجع سبب فشلھا في إعطاء 
ً لھذه الظاھرة السیاسیة المعقدة إلى التركیز على جانب معین لظاھرة  ً مانعا ً جامعا تعریفا
ً لشمول فكرة الأحزاب في مجموعھا  الأحزاب السیاسیة، الأمر الذي أدى إلى إخفاقھا نظرا

  .مثلما أشرنا
لذا ینبغي الوقوف على مختلف الجوانب المتعددة لفكرة الأحزاب السیاسیة، وعلى 
الوسط السیاسي والاجتماعي اللذین نتناول من خلالھما تعریف الأحزاب السیاسیة على 

 )4(".بیردو" حد تعبیر الأستاذ 

                                                
 .79و 78صنبیلة عبد الحلیم كامل، مرجع سابق، . د )1(
 .534صكریم یوسف أحمد كشاكش، مرجع سابق، . د )2(
 .535صالمرجع نفسھ،  )3(
 .80ص، مرجع سابق، نبیلة عبد الحلیم كامل. أنظر د )4(
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عناصر التي وعلى ھذا الأساس ینبغي تعریف الأحزاب السیاسیة مرتكزین على أھم ال
تقوم علیھا، وفي ذلك ینبغي الأخذ بعین الاعتبار بالطابع الإیدیولوجي التي تضفى على 
الأحزاب، فكل حزب سیاسي یحمل إیدیولوجیة معینة أو على الأقل رؤى وتوجھات ھي 
ثمرة الثقافة السیاسیة، كذلك فالحزب ھو منظمة ترتكز على قاعدة مستمرة ودائمة أكثر 

اء الحزب، كما لا ننس أھداف الحزب وھي الوصول إلى السلطة من دیمومة أعض
، )1(...وضمان التأیید الشعبي، ووظائفھ المتمثلة في تولي السلطة وتوجیھ الرأي العام

فالحزب ینشأ على أساس ھذه المبادئ في إطار تنظیم محكم واستمراریة دائمة وأھداف 
  .سلمیة ومشروعة

زب السیاسي، حاول الدكتور كریم یوسف أحمد وفي ظل ھذه العناصر المكونة للح
كشاكش إعطاء تعریف واضح وجامع للأحزاب السیاسیة، حیث یرى الحزب السیاسي 

جماعة منظمة من الأفراد تتمسك بأھداف مشتركة، وتمثل مصالحھا، وتھتم بالرقابة :" أنھ
وتعد دعامة على سلطة الحكومة، وتسعى للوصول إلى السلطة أو التأثیر على قراراتھا، 

  )2(".للزعامة
وقد جاء المؤسس الدستوري الجزائري بالنص على الأحزاب السیاسیة في إطار 

حق : "على أن 1989من دستور 40، حیث نصت المادة 1996ودستور ، 1989دستور
إنشاء الجمعیات ذات الطابع السیاسي معترف بھ، لكن لا یمكن التذرع بھذا الحق لضرب 

الوحدة الوطنیة، والسلامة الترابیة، و استقلال البلاد، وسیادة الحریات الأساسیة، و
ومن أجل تجسید ھذه المادة ووضعھا موضع التطبیق، صدر القانون المتعلق ". الشعب

بالجمعیات ذات الطابع السیاسي، وعرف في مادتھ الثانیة الحزب السیاسي على النحو 
من الدستور  40إطار أحكام المادة تستھدف الجمعیة ذات الطابع السیاسي في " التالي 

ً للمشاركة  ً، وسعیا جمع مواطنین جزائریین حول برنامج سیاسي ابتغاء ھدف لا یدر ربحا
  )3(".في الحیاة السیاسیة بوسائل دیمقراطیة سھلة 

وبھذا، فالحزب السیاسي في نظر ھذه المادة، ھو جمعیة دائمة ذات طابع سیاسي، 
نین حول برنامج سیاسي معین بقصد تحقیق ھدف لا یدر تعمل على جمع عدد من المواط

ً للمشاركة في الحیاة السیاسیة، بما في ذلك الوصول إلى السلطة وممارستھا،  ً، وسعیا ربحا
  )4(.وذلك بوسائل دیمقراطیة وسلمیة

من خلال ھذا التعریف، یمكن القول أن المشرع الجزائري قد جمع الخصائص 
م علیھا الحزب السیاسي، حیث أن ھذا التعریف یذكر شروط والعناصر المذكورة التي یقو

وھدف الجمعیة وجنسیة المنتمي إلیھا، ووسائل العمل كالدیمقراطیة والسلمیة، وھي 
وھي العناصر التي . عناصر أساسیة یجب توافرھا في الجمعیات ذات الطابع السیاسي

یھ بجمع مواطنین یقوم علیھا تعریف الأحزاب عادة؛ كالعنصر البشري المعبر عل
جزائریین، وعنصر التنظیم؛ وھو قانون وبرنامج الجمعیة، وعنصر الغایة التي تھدف 

                                                
بوكرا إدریس، الوجیز في القانون الدستوري و المؤسسات السیاسیة، دار الكتاب الحدیث، الجزائر، . انظر د )1(

 .178و 177، ص2003
 .536صكریم یوسف أحمد كشاكش، مرجع سابق، . د )2(
 .ذات الطابع السیاسي المتعلق بالجمعیات 1989یولیو  5المؤرخ في  89-11من القانون رقم  2المادة  )3(
 .245صالأمین شریط، مرجع سابق، . د )4(
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إلیھا الجمعیة؛ وھي السعي للمشاركة في الحیاة السیاسیة بوسائل دیمقراطیة وسلمیة، 
وذلك من خلال الأحكام العامة التي توجب على كل جمعیة نوعین من الأعمال، تتلخص 

ب القانون على الجمعیة السیاسیة القیام بھا كالمحافظة على الاستقلال في أعمال أوج
 )1(...الوطني ودعم سیادة الشعب واحترام النظام الجمھوري والحریات الأساسیة للمواطن

وأعمال أوجب القانون على الجمعیة السیاسیة عدم القیام بھا وھي القیود الموضوعیة  ،
 ً   .التي سنأتي على ذكرھا لاحقا

د استعمل المشرع الجزائري في قانون الجمعیات ذات الطابع السیاسي لسنة وق
ً من لفظة حزب، وھذا راجع إلى أوضاع سیاسیة واجتماعیة  1989 لفظة جمعیة بدلا

ً في سلسلة من . معینة جاء نتیجتھا الاعتراف بحق إنشاء الأحزاب السیاسیة تمثلت أساسا
 ھوریة بعد ضغط جماھیري تمثلت في أحداثالإصلاحات السیاسیة بوحي من رئاسة الجم

، الأمر الذي یؤدي بنا إلى القول بضرورة الأخذ بعین الاعتبار بالأوضاع 1988أكتوبر 5
  . مثلما أشرنا" بیردو"السیاسیة والاجتماعیة في تعریف الأحزاب السیاسیة على حد تعبیر 

قد  1996والدلیل على ذلك أن المؤسس الدستوري الجزائري في إطار دستور
ً من الإبقاء على لفظة الجمعیة، وھذا في سیاق سیاسي واجتماعي  استعمل لفظة حزب بدلا

ً في أواخر سنوات الثمانینات   )2(.معین مخالف لذلك الذي كان سائدا
حق إنشاء : "على أنھ 1996من الدستور الجزائري لسنة  42وفي ھذا نصت المادة 

من القانون العضوي  2، كما عرّفت المادة "...الأحزاب السیاسیة معترف بھ و مضمون
من  42یھدف في إطار المادة : " المتعلق بالأحزاب السیاسیة، الحزب السیاسي على أنھ

الدستور، إلى المشاركة في الحیاة السیاسیة بوسائل دیمقراطیة وسلمیة من خلال جمع 
 ً وھو تعریف  )3(."مواطنین جزائریین حول برنامج سیاسي، دون ابتغاء ھدف یدر ربحا

السابقة في إطار أحكام القانون المتعلق بالجمعیات ذات الطابع  2یتفق مع نص المادة 
ً من عبارة  السیاسي، مع اختلاف التسمیة مثلما سبق وأن أشرنا باستعمال عبارة حزب بدلا

  . جمعیة
  النظام الحزبي الجزائري : المطلب الثاني

یومنا ھذا نوعین من الأنظمة الحزبیة، نظام  لقد عرفت الجزائر منذ استقلالھا إلى
 1963الحزب الواحد الذي ساد في ظل الجمھوریة الأولى في إطار دستور

، ثم نظام التعددیة الحزبیة بالاعتراف الدستوري الخاص بحق تكوین 1976ودستور
، 1996ودستور  1989الأحزاب السیاسیة في ظل الجمھوریة الثانیة من خلال دستور

  .یجة لظروف اقتصادیة وسیاسیة ودولیة معینةوذلك نت

                                                
نھج خالد خلدون،  3علي زغدود، الجمعیات ذات الطابع السیاسي في الجزائر، وحدة بن بولعید . انظر د )1(

المتعلق  1989یولیو 5المؤرخ في  89-11من القانون رقم  3و انظر المادة . 22و 21، ص1993الجزائر، 
ً د. ات الطابع السیاسيبالجمعیات ذ تطور المؤسسات الدستوریة في الجزائر منذ . بوكرا إدریس. و انظر أیضا

، 1994الاستقلال من خلال الوثائق والنصوص الرسمیة، القسم الثاني، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
 .46ص

ً من عبارة " جمعیات السیاسیةال"سنأتي على ذكر أسباب استعمال المؤسس الدستوري الجزائري عبارة  )2( بدلا
 .، في المطلب الثاني من المبحث الثاني"أحزاب سیاسیة"
 .یتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السیاسیة 1997مارس 6المؤرخ في 97-09رقممن الأمر  2المادة )3(
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وعلى ھذا الأساس نتعرض إلى نظام الحزب الواحد في الفرع الأول، ثم إلى نظام 
  .التعددیة الحزبیة في الفرع الثاني

  نظام الحزب الواحد: الفرع الأول
ارتكز النظام السیاسي الجزائري في عھد الجمھوریة الأولى على أساس نظام 

على نظام الحزب الواحد في إطار الخیار  1963حد، حیث نص دستورالحزب الوا
ً التعددیة الحزبیة والنظام الحر واتسمت وظیفة الحزب في إطار ھذا . الاشتراكي، رافضا

الدستور بأنھ المخطط والمراقب والموجھ، وأن الترشیح لرئاسة الجمھوریة یتم من قبل 
وبذلك فالحزب الواحد . حب الثقة من النوابالحزب الواحد قائد البلاد، وكذلك ترشیح وس

ھو تلك المؤسسة التي تعمل على تحقیق البرنامج الذي جاء بھ الدستور، فلا یخفى عنا 
لدستور، وأن السلطات التي جاء بھا ما ھي إلا أدوات في ید الحزب  يالطابع البرنامج

حدود الخیار لتحقیق ھذه البرامج السیاسیة، وأن الحقوق و الحریات تمارس ضمن 
الاشتراكي ونظام الحزب الواحد، وبالتالي تثبیت نظام دستوري على أساس الحزب 

  )1(.الواحد وھو حزب جبھة التحریر الوطني
ً، قد  وتجدر الإشارة إلى أن أغلب الدول النامیة التي تحصلت على استقلالھا حدیثا

ي لتسییر مؤسسات انتھجت أسلوب الحزب الواحد؛ كأساس یقوم علیھ النظام الدستور
الدولة، ویفسر ھذا الاتجاه على أنھ في محاولة مواجھة أھم القضایا التي تعرضت لھا ھذه 
البلدان بعد الاستقلال؛ كالتخلف في شتى جوانبھ انتھجت نظام الحزب الواحد، فھي دول 
عانت وتعاني من انخفاض حاد في مستویات معیشة جماھیر الشعب، وكذلك انخفاض في 

والأھم من ذلك فإن انتھاج نظام الحزب الواحد على إثر  )2(.التعلیم والصحة مجالات
ً عن ضرورة الوحدة الوطنیة وضرورة  التخلص من نیر الاستعمار الأوربي یعبر أساسا
ً بعد  تكوین الأمة التي مزقھا الاستعمار، فالتعددیة الحزبیة وإن عرفتھا الجزائر مؤخرا

وطأة الاستعمار الفرنسي، غیر أنھا لم تنجح كنظام  الاستقلال، قد عرفتھا وھي تحت
موحد لمواجھة الاستعمار، فھي عملت على عدم الاستقرار، ووجود الانقسامات 
والنزاعات العرقیة والجھویة، وبالتالي انتھجت الجزائر نظام الحزب الواحد للخروج من 

  )1(.التخلف وللحفاظ على وحدة الدولة والمجتمع
، الإقرار 1963ستوریة على اعتماد الحزب الواحد في ظل دستورومن الشواھد الد

الوطني ھو المحدد لسیاسة الأمة، والمراقب لعمل المجلس  بأن حزب جبھة التحریر
الشعبي الوطني والحكومة، والمحقق لمطامح الجماھیر الشعبیة وأھداف الثورة 

یة الأمین العام لحزب جبھة الدیمقراطیة الشعبیة والاشتراكیة، وكذا اعتبار رئیس الجمھور
  )2(.التحریر الوطني

ھو الآخر نظام الحزب الواحد، وتجسد بصورة فاعلة من  1976وقد اعتمد دستور
خلال اعتبار الحزب ھو الدولة، وذلك إلى حد وحدة القیادة السیاسیة بین الدولة والحزب 

                                                
 .51و 50ص، 1993، دار الھدى، الجزائر، 2سعید بوشعیر، النظام السیاسي الجزائري، ط. د )1(
 .595صكریم یوسف أحمد كشاكش، مرجع سابق، . انظر د )2(
ً د. 266الأمین شریط، مرجع سابق، ص. انظر د )1( بوعلام بن حمودة، الممارسة الدیمقراطیة . و انظر أیضا

 .120، ص1999، دار الأمة، الجزائر، 2للسلطة بین النظریة و الواقع، ط
 .53ص. سعید بوشعیر، مرجع سابق. د )2(
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لمؤسسة التنفیذیة من خلال اعتبار رئیس الجمھوریة الأمین العام للحزب، كما أصبحت ا
ً من خلال ما تضمنھ )3(في الدولة الباحث والمنظم للحزب ، ویظھر ذلك جلیا

تعمل أجھزة كل من الدولة والحزب في إطارین منفصلین و : " ، حیث1976دستور
  )4(".بوسائل مختلفة من أجل تحقیق أھداف واحدة 

حزب طلائعي، كما أكد المیثاق الوطني على أن حزب جبھة التحریر الوطني ھو 
وأن مؤتمره یعد الھیئة العلیا للحزب، یصادق على قوانین الحزب الأساسیة، ویضبط 
التوجیھات الإیدیولوجیة، ویرسم السیاسة العامة للثورة، و یحدد الأھداف التي یجب 
تحقیقھا، وینتخب قیادة الحزب، ویعمق المفاھیم والتوجیھات الواردة في المیثاق 

  )5(.الوطني
الحزب ھو القوة الطلائعیة لقیادة الشعب و تنظیمھ من أجل : " فیھ أن حیث جاء

تجسید أھداف الثورة، إنھ یشكل دلیل الثورة والقوة المسیرة للمجتمع، وھو أداة الثورة في 
ً على تعمیق الإیدیولوجیة في  مجالات القیادة والتخطیط والتنشیط، وبھذه الصفة یعمل دوما

  )6(...".ي المیثاق ویرسم خطوط عمل الثورة الاشتراكیةنطاق التوجیھات المحددة ف
فتم التأكید بذلك على نظام الحزب الواحد من خلال المیثاق الوطني، تلك الوثیقة      

الأعلى مرتبة من الدستور لاحتوائھا على إیدیولوجیة ورؤیة الحكام والشعب للتاریخ 
الأساسي لأي تأویل لأحكام  والمجتمع والمستقبل بكل محتویاتھ، وبالتالي المرجع

  .الدستور، وھو المصدر الأساسي لسیاسة الأمة وقوانین الدولة
  نظام التعددیة الحزبیة: الفرع الثاني

لقد جاء الاعتراف بحق إنشاء الأحزاب السیاسیة في عھد الجمھوریة الجزائریة 
بضغط من الثانیة بعد الإصلاحات السیاسیة التي جاءت بوحي من رئاسة الجمھوریة و

، وجاء 40على حق تشكیل الأحزاب السیاسیة في مادتھ 1989دستورالجماھیر، فقد نص 
 42 ، كما نصت المادة.."حق إنشاء الجمعیات ذات الطابع السیاسي معترف بھ: "فیھا أن

وقد ..". حق إنشاء الأحزاب السیاسیة معترف بھ و مضمون: " على أنھ 1996من دستور
التشریعیة لتنظیم أحكام تشكیل الأحزاب السیاسیة على ضوء  صدرت قوانین من السلطة

  .الاعتراف المقدم من قبل الدستور بوجود الأحزاب السیاسیة
 1989ویفھم من خلال ھذه المواد، أن التعددیة الحزبیة كُرست بدستور

بمجرد اعتراف ھذه الدساتیر بحق تكوین الأحزاب السیاسیة، وھو  1996ودستور
، وھو "معترف بھ"یس منشئ بدلیل استعمال المؤسس الدستوري عبارة اعتراف مقرر ول

. 1989دلیل على وجود الأرضیة المناسبة للتعددیة الحزبیة قبل الإقرار بھا في دستور 
فالمرحلة التي ساد فیھا نظام الحزب الواحد، شھدت وجود انقسامات وتعدد لوجھات 

جود تنظیمات حزبیة تنشط في سریة النظر داخل جبھة التحریر الوطني، إضافة إلى و
ً، وبالتالي فالتعددیة السیاسیة والثقافیة وتعدد  ً لطبیعة الحكم المغلق الذي كان سائدا نظرا

                                                
 .137ص. المرجع نفسھ )3(
 .1976نوفمبر  22من الدستور الجزائري الصادر في  2/111و 101أنظر المواد  )4(
 .116و 115صسعید بوشعیر، المرجع السابق، . د )5(
 .59، ص1976أنظر المیثاق الوطني الصادر عام  )6(
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الآراء واختلافھا شرط لوجود التعددیة الحزبیة، وھذا ما لمسناه حتى قبل نیل الاستقلال 
في إطار جبھة التحریر  في إطار الحركات الوطنیة من أجل نیل الاستقلال قبل توحیدھا

  .الوطني
، إنما كان ذلك نتیجة لعوامل 1989والواقع أن التعددیة الحزبیة التي جاء بھا دستور

التي سارعت بإصلاحات  1988أكتوبر 5داخلیة وأخرى خارجیة، ترجمت أحداث 
فمن العوامل الداخلیة رفض الشعب الانغلاق على النفس والتمسك بحقھ في . سیاسیة
وتجلى ذلك من خلال المطالبة بحریة الرأي والتعبیر وتقبل الرأي الآخر، وھذا لن الكلمة؛ 

، )1(یتأتى في ظل احتكار السلطة، وإنما في ظل التعددیة الحزبیة والتداول على السلطة
إضافة إلى ذلك فإن بعض المواطنین قد ظلموا و ھضمت حقوقھم، فالتجأوا إلى ھیئات 

فاستأوا وغضبوا وسحبوا ثقتھم وعارضوا جبھة التحریر وھیاكل الجبھة فلم تنصفھم، 
الوطني لانحراف بعض أعضائھا، كذلك یذكر في ھذا الصدد السلبیات والتجاوزات 
المتعلقة بممارسة السلطة من احتكار السلطة وتزویر الانتخابات و تھمیش ذوي الكفاءات 

ا أدى إلى انفصام القاعدة والخبرات، وعدم تطبیق القانون، واختلاس الأموال العامة، مم
  )2(.عن القمة وبالتالي فقدان الثقة في كل ما ھو حكومي أو حزبي

إضافة إلى ذلك، یذكر في أسباب إقرار التعددیة الحزبیة، تفاقم مخاطر ومؤشرات 
الأزمة الاقتصادیة، وسوء التسییر، وتبذیر الثروة الطبیعیة، واستغلال النفوذ للوصول إلى 

عوامل الخارجیة انخفاض أسعار البترول، وزیادة أسعار المواد الغذائیة السلطة، ومن ال
مما أدى إلى إبراز حقیقة الاقتصاد الریعي المعتمد على خامات النفط، وكذلك تزاید 
المدیونیة الخارجیة مما أدى إلى الارتماء في أحضان الدول الرأسمالیة التي تمنح 

وكذا المنظمات الاقتصادیة العالمیة مثل صندوق  مساعداتھا بشروط تغییر النظم السیاسیة،
  )1(.النقد الدولي

فھذه بعض الأسباب والعوامل التي عجلت بالإصلاحات السیاسیة في النظام 
الدستوري الجزائري، والتي تجسدت في صورة احتجاجات ومظاھرات شعبیة ضد 

 5إلى الشارع في الوضع القائم آنذاك بشقیھ الاقتصادي والسیاسي، یومھا خرج الشباب 
ً على ضنك العیش، والذي أضرم النار في مقرات الحزب الواحد  1988أكتوبر محتجا

تمثل في الحقیقة  1988أكتوبر 5ورموز أخرى من رموز السلطة، وبالتالي فأحداث 
ً للدیمقراطیة ً وقویا ً جامحا   )2(.مطلبا

ً لنظام الحزب الواحد وأقر مبدأ التعددیة السیاس یة بالإقرار بوجود وبذلك وضع حدا
الحساسیات والتیارات داخل الحزب، مما یجعل احتوائھا في جبھة واحدة من الأمور 

ً للانتقال إلى التعددیة الحزبیة التي كرسھا    )3(.1989دستور المستحیلة، تمھیدا

                                                
 .129ص. مرجع سابق. بوعلام بن حمودة. أنظر د )1(
، 1995الجزائر، سیاسیة وقانونیة في بعض قضایا الأزمة، دیوان المطبوعات الجامعیة، عمر صدوق، آراء . د)2(

 . 45ص
 .48و 47المرجع نفسھ، ص )1(
، 2003، أكتوبر، 4عبد المجید جبار، التعددیة الحزبیة في الجزائر، مجلة الفكر البرلماني، مجلس الأمة، العدد)2(

 .94ص
 .200و 199صسعید بوشعیر، مرجع سابق، . د )3(
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ً من عبارة " الجمعیات السیاسیة"عبارة  1989وھذا ما یفسر استعمال دستور " بدلا
، ویرجع السبب في ذلك كذلك إلى محاولة تضییق مجال و نفوذ "ةالأحزاب السیاسی

التعددیة لینحصر دورھا في المعارضة دون المشاركة الفعّالة والمؤثرة، و كذا افتراض 
، ومن )4(عدم وجود أو قیام أحزاب مؤھلة وقادرة على خوض معركة المنافسة السیاسیة

ً حكمھ  جھة أخرى كان الأمر یحتاج إلى مرحلة انتقالیة، بحیث لا یمكن تصور أن بلدا
سنة ینتقل بین عشیة وضحاھا إلى انتھاج التعددیة  30الحزب الواحد مدة الثلاثین 

السیاسیة على مستوى الأحزاب، فكان لابد من مرحلة انتقالیة تضمن التحول المرن من 
ً، وھذا ما تأكد في البیان الرئاسي  الصادر في الوضع القائم إلى وضع آخر أكثر انفتاحا

لا یمكن بأي حال من الأحوال إقامة التعددیة الحزبیة :" الذي جاء فیھ 1988أكتوبر 24
من البدایة مع أوساط تطمع في السلطة وفي الحصول على الامتیازات في إطار 

لكن تأصیل جبھة التحریر الوطني لا یرفض أن یؤدي تطور العمل ... دیمقراطیة مظھریة
  )5(".ى تعددیة سیاسیة السیاسي في القاعدة إل

إذن یفھم من خلال ما تقدم أن النظام السیاسي الجزائري شھد نظام الحزب الواحد 
الحاكم وھو حزب جبھة التحریر الوطني، غیر أنھ ساعدت ظروف سیاسیة واقتصادیة 
واجتماعیة داخلیة وظروف دولیة على بروز نظام حزبي آخر، وھو نقیض لنظام الحزب 

ي نظام التعددیة الحزبیة، وذلك باعتبار أن حق تكوین الأحزاب السیاسیة الواحد یتمثل ف
معترف بھ و مضمون على مستوى الدستور، غیر أن ھذه الحریة لیست مطلقة وإنما ترد 

  .علیھا بعض القیود تتمثل في شروط شكلیة وأخرى موضوعیة لتأسیس الأحزاب السیاسیة
  اسیةشروط تأسیس الأحزاب السی :المبحث الثاني

إذا كان المؤسس الدستوري الجزائري قد نص على حریة تشكیل الأحزاب السیاسیة، 
وبالتالي فتح الباب أمام التعددیة السیاسیة على  1996أو دستور 1989سواء في دستور

مستوى الأحزاب، فإن ھناك من الدساتیر العربیة ما تتبع نفس المنھج، ونذكر في ذلك 
لدستور المصري حق تكوین الأحزاب السیاسیة في إطار الدستور المصري، حیث كفل ا

یقوم النظام السیاسي لجمھوریة مصر العربیة : " التي نصت على أنھ 5المادة الخامسة 
على أساس تعدد الأحزاب، وذلك في إطار المقومات والمبادئ الأساسیة للمجتمع 

  )1(".اسیة المصري المنصوص علیھا في الدستور، وینظمھا قانون الأحزاب السی
فمن خلال ما جاء في مواد الدستور الجزائري والمصري، نلحظ أن كلاھما كفلا حق 
إنشاء الأحزاب السیاسیة، وكان المؤسس الدستوري الجزائري قد تأخر في ذلك بالنظر 
للدستور المصري، غیر أن ھذا الحق لا یمارس على إطلاقھ، فقد حدد الدستور المصري 

یود التي یقوم على أساسھا الحزب، وكذلك فعل الدستور سلسلة من الشروط والق
ً في شروط شكلیة وقیود موضوعیة لتأسیس حزب سیاسي،  الجزائري، وھي تتمثل أساسا

  .وھذا ما سنتعرض إلیھ في فرعین مستقلین

                                                
 .51ص. مرجع سابق. عمر صدوق. د )4(
والمنشور في الصحافة الوطنیة  1988/10/24بیان الإصلاحات السیاسیة الصادر عن رئاسة الجمھوریة یوم  )5(

 1988/10/2یوم 
 .1971من الدستور المصري الدائم لسنة  5المادة  )1(
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  الشروط الشكلیة لتأسیس الأحزاب السیاسیة: المطلب الأول
  :الاعتماد على ثلاثة أنظمةعادةً ما یتم تأسیس الأحزاب السیاسیة ب     

نظام یقوم على إقرار الحریة، ولكن یعھد للقضاء أمر معاقبة المخالفین لحدود تلك  -
  .الحریة

نظام الإخطار الذي لا یخول للإدارة حق اتخاذ أي قرار بل یقتصر دورھا بالعلم  -
  .بالنشاط المزمع القیام بھ

للإدارة لقیام الحزب قصد تفادي نظام الترخیص و یقوم على الموافقة المسبقة  -
  )2(.التجاوزات في الممارسة الحزبیة

والأخذ بمبدأ التعددیة الحزبیة وحریة تأسیس الأحزاب یقتضي بالدرجة الأولى أن 
  .تنشأ الأحزاب السیاسیة دون حاجة للحصول على إذن مسبق من أیة جھة إداریة

حزاب السیاسیة، وھذا وفق ولقد اتبع المشرع المصري نظام الإخطار في تكوین الأ
والمعدلة بموجب القانون  1977لسنة  40من قانون الأحزاب رقم  7نص المادة السابعة 

یجب تقدیم إخطار كتابي إلى رئیس لجنة : " ، حیث تنص على أنھ1980لسنة  144
ً علیھ من  شؤون الأحزاب السیاسیة المنصوص علیھا في المادة عن تأسیس الحزب موقعا

ً على توقیعاتھم 50خمسین  ً رسمیا ویعرض ... عضو من أعضائھ المؤسسین ومصدقا
الإخطار عن تأسیس الحزب على اللجنة المشار إلیھا في الفقرة السابقة خلال خمسة عشر 

ً من تاریخ تقدیم ھذا الإخطار 15   ".یوما
وفي حقیقة الأمر ھذا المنحى الذي سلكھ المشرع المصري في تكوین الأحزاب 

، غیر أنھ ھناك تحفظ بخصوص لجنة شؤون )1(ھو اتجاه منطقي ومرغوب فیھالسیاسیة 
الأحزاب السیاسیة الجھة القائمة على موافقة تمتع الحزب بالشخصیة الاعتباریة وفق 

، فھي ذات 1976)2(لسنة  36 بعد تعدیلھ بموجب القانون رقم 1977لسنة  40القانون 
مجلس الشورى وثلاثة من الوزراء طابع حكومي من حیث التشكیلة حیث تضم رئیس 

وجمیعھم أعضاء في الحزب الحاكم، إلى جانب ثلاثة أعضاء آخرین یختارھم رئیس 
الجمھوریة، وبالتالي لضمان حیاد وظیفة ھذه اللجنة فإنھ لابد من إسناد مھمتھا إلى جھة 
قضائیة محایدة، أضف إلى ذلك فالمشرع أعطى لھذه اللجنة صلاحیات واسعة غیر 

ودة، وبالتالي فھذه شروط شدیدة الوطأة لتكوین الأحزاب إضافة إلى قیود موضوعیة محد
  .أخرى، مما أضفى معنى كلمة الترخیص على نظام الإخطار

وإذا كان المشرع المصري قد أخذ بنظام الإخطار في تأسیس الأحزاب السیاسیة، فإن 
خول ھذا الاعتماد الحزب المشرع الجزائري قد أخذ بنظام الترخیص أو الاعتماد، حیث ی

                                                
ً  بوكرا. د )2( المتضمن القانون العضوي للأحزاب  97-09مر للأإدریس، نظام اعتماد الأحزاب السیاسیة طبقا

 .45ص، 1998، الجزائر، 2، العدد 8السیاسیة بین الحریة و التقیید، مجلة الإدارة، مجلد 
 
، الزھراء للإعلام العربي، 1صالح حسن سمیع، الحریة السیاسیة، كلیة الحقوق، جامعة عین الشمس، ط )1(

 .364و 363، ص 1988القاھرة، مصر، 
فیولیت داغر، اللجنة العربیة لحقوق : ا محمود یوسف، القوانین التنظیمیة وحق التنظیم في مصر، تقدیممھ )2(

 www.hem.bredband.net: الموقع. 20الإنسان، ص



 79

السیاسي الشخصیة المعنویة، مما یمكن القول معھ بأن نظام الاعتماد یخول الحزب حق 
ً نشریة أو عدة نشریات دوریة   .مباشرة نشاطھ بأن یصدر مثلا
 6المؤرخ في  97-09رقم وفي إجراءات طلب الاعتماد، نص القانون العضوي 

عتماد لدى الوزیر المكلف بالداخلیة في ، على أنھ یتم إیداع طلب الا1997مارس
ً بعد انعقاد المؤتمر التأسیسي للحزب مقابل وصل، وبعد التحقق من مطابقة  15ظرف یوما

الاعتماد لأحكام قانون الأحزاب السیاسیة یسلم الوزیر الاعتماد للحزب السیاسي ومن ثم 
ً من إیداع طلب الاعتماد، 60نشره في الجریدة الرسمیة بعد  وفي حال عدم نشره بعد  یوما

ً علیھ   .انقضاء ھذه المدة یعتبر الاعتماد موافقا
ویمكن للوزیر المكلف بالداخلیة في ھذا الصدد أن یرفض الاعتماد بقرار معلل، على 

  )3(.أن یكون ھذا القرار محل طعن أمام الجھة القضائیة المختصة بحكم ھذا القانون
في إطار قانون الجمعیات ذات الطابع  وقد كان من الشروط الشكلیة لتأسیس حزب

، الاقتصار على تقدیم تصریح ویتم ذلك 1989یولیو  5المؤرخ في  11- 89السیاسي رقم 
ً على الوثائق التي جاءت بھا المادتین  بإیداع ملف لدى الوزیر المكلف بالداخلیة مشتملا

  .من قانون الجمعیات ذات الطابع السیاسي 12و 11
خیص معیب علیھ، بحیث لا یتفق مع النظام الدیمقراطي ولا یتفق وإذا كان نظام التر

ً مع مبادئ التعددیة الحزبیة، وحریة تأسیس الأحزاب یقتضي بالدرجة الأولى أن  أیضا
تنشأ الأحزاب السیاسیة دون الحاجة للحصول على ترخیص أو إذن مسبق من أیة جھة 

خیر على تقدیم طلب الاعتماد إلى ، فإن النص في قانون الأحزاب الجزائري الأ)1(إداریة
وزیر الداخلیة، وأنھ المخول برفض الاعتماد إنما یجعل منح الموافقة على طلب الاعتماد 
أو رفضھا عرضة للأھواء والتلاعب السیاسي، بحیث یتم رفض طلب الاعتماد بالنظر 

وزیر  لاختلاف وجھات النظر بین ھذا الحزب وبین السلطة التنفیذیة الممثلة في شخص
  .الداخلیة

غیر أنھ ھناك من ینظر إلى نظام الاعتماد نظرة إیجابیة، بحیث یتوخى التقلیل من 
الأحزاب الطفیلیة والحد من تكاثرھا وذلك في إطار الضمانات الأساسیة أھمھا خضوع 
الإدارة للرقابة القضائیة، فإن الترخیص یصبح مجرد تأكید لمطابقة الحزب مع القواعد 

  )2(.مطلوبةوالشروط ال
ّ أننا لا نجانب الصواب لھذه الفكرة، فلا یمكن وضع القیود التي تعیق ممارسة  إلا

ثم إن جمیع الحقوق عرضة لأن یساء استخدامھا، و لو الحریة لمجرد إساءة استخدمھا، 
ً، فیمكن للفرد  ً لإسقاطھ لسقطت الحقوق جمیعا جاز اتخاذ احتمال إساءة استعمال الحق سببا

ً أن  حینما : یسيء حقھ في الحیاة؛ فھل معنى ھذا أن یتم سلبھ ھو الآخر، مثال آخرمثلا
یتزوج فلان سیعامل زوجتھ معاملة سیئة، فھل معنى ھذا حرمانھ من الزواج؟، فكل حق 

                                                
المتعلق بقانون الأحزاب السیاسیة  6/3/1997المؤرخ في  09- 97من القانون العضوي رقم 22انظر المادة )3(

 .الجزائري
 .20یوسف، مرجع سابق، ص مھا محمود )1(
ً للأمر بوكرا إدریس، . انظر د )2( المتضمن القانون العضوي  97-09نظام اعتماد الأحزاب السیاسیة طبقا

 .45صللأحزاب السیاسیة بین الحریة و التقیید، 
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من الحقوق عرضة لأن یساء استخدامھ، و ھنا لا تكون الوسیلة ھي المنع، و لكن الوسیلة 
  )3(.ھي التنظیم المتوازن

  القیود الموضوعیة على تأسیس الأحزاب السیاسیة: ب الثانيالمطل
حریة تكوین الأحزاب السیاسیة ھي حق دستوري، وحرص المؤسس الدستوري على 
تقریر الحقوق والحریات في صلب الدستور إنما ینم على رغبة المشرع الدستوري في 

ن المواطنین من تقیید سلطة المشرع العادي؛ بحیث لا یستخدم القانون كوسیلة لحرما
 ً   .الحقوق والحریات المقررة لھم دستوریا

 4وقد تركزت القیود الموضوعیة على تكوین الأحزاب في مصر في المادة الرابعة 
حین جاءت ھذه القیود بالنسبة للجزائر في صلب  في، 1997لسنة  40من القانون 

عضوي للأحزاب ، وفي إطار القانون ال1996من دستور  42الدستور في إطار المادة 
  1997.مارس 6المؤرخ في  97-09رقم السیاسیة الأخیر 

  :على ما یلي 1977لسنة  40تنص المادة الرابعة من قانون الأحزاب المصري رقم 
  :یشترط لتأسیس أو استمرار أي حزب سیاسي عدم تعارض مقوماتھ أو أھدافھ مع" 
  .لتشریعمبادئ الشریعة الإسلامیة باعتبارھا المصدر الرئیسي ل -

  .1971 ومای 15، 1952یولیو  23مبادئ ثورتي  -
الحفاظ على الوحدة الوطنیة والسلام الاجتماعي والنظام الاشتراكي الدیمقراطي -

  ".والمكاسب الاشتراكیة
  .ھذا بالإضافة إلى شروط أخرى سنأتي على ذكرھا

رى، وھي و إذا كان ھذا القانون قد احتوى على شروط كثیرة إضافة إلى قوانین أخ
منتقدة في كثیر من أحكامھا، فإن الشرط الخاص بعدم مخالفة سیاسة ومبادئ الحزب 
لمبادئ الشریعة الإسلامیة لا غبار علیھ، حیث یتفق مع الدستور الذي نص في مادتھ 
الثانیة على أن الإسلام دین الدولة ومبادئ الشریعة الإسلامیة المصدر الرئیسي 

  )1(.للتشریع
 15و، 1952یولیو 23عدم مخالفة مبادئ وسیاسة الحزب لمبادئ ثورتي وأما القول ب

ً  1971مایو ھذا فیھ تضییق من دائرة الحریة السیاسیة، حیث أن ھذا القید یضرب نوعا
من القداسة التشریعیة على تجارب بشریة قادھا مجموعة من البشر مما یعتري الطبع 

بالزمان والمكان، ومن ثم قد تكون  البشري من الخطأ أو الصواب، وھي مبادئ محكومة
عرضة للتبدیل والتغییر ومن ثم فإن ھذا القید یصیب الفكر الإنساني بالجمود ویحده 

  )2(.بتجارب بشریة سالفة
إضافة إلى ذلك، فإن ھذا البند یؤدي إلى تعدد حزبي شكلي، حیث أن كل حزب لابد 

ومبادئ النظام الاشتراكي  1971 ومای 15، 1952یولیو 23من أن یتقید بمبادئ ثورتي 

                                                
ة حریة الصحافة من منظور حقوق الإنسان، مركز القاھرھل ھو مرجعیة؟، .. جابر جاد نصار، التسامح. د )3(

  .49، ص1995لدراسات حقوق الإنسان، القاھرة، مصر، 
، 1996محسن خلیل، القانون الدستوري و الدساتیر المصریة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، . انظر د )1(

 .193ص
 .355و 354صالح حسن سمیع، مرجع سابق، ص. انظر د )2(
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الدیمقراطي وما تحقق من مكاسب اشتراكیة، فما الداعي إلى إقرار التعددیة الحزبیة إذا 
كانت ذات مبادئ واحدة وبرامج واحدة ووسائل أو أسالیب واحدة؟ وأي نوع من التعددیة 

جربة الحزبیة یمكن أن یقوم في ظل ھذا البند؟ مما یؤدي إلى القول بأن ھذا البند یھدم الت
  )3(.من أساسھا

وأما الشرط الخاص بالحفاظ على الوحدة الوطنیة والسلام الاجتماعي والنظام 
الاشتراكي الدیمقراطي والمكاسب الاشتراكیة، فإن ھذا الشرط فیھ قول كثیر، ذلك 
لاحتوائھ على عبارات فضفاضة وغامضة إضافة إلى أنھ یمثل تزاید من المشرع 

  .الخناق على الحریات السیاسیةالمصري في تضییق 
، فإذا كان یقصد بذلك وحدة )1(فماذا یقصد المشرع المصري بعبارة الوحدة الوطنیة

ً آخر یحظر قیام الحزب على أساس  الإقلیم، فإن ھذا المعنى مكرر، حیث ورد بندا
ً تكرار وتزاید في وضع  جغرافي، أما إذا قصد بتلك العبارة وحدة المواطنین، فھذا أیضا

ً آخر یحظر قیام الحزب على أساس طبقي  القیود على الممارسة الحزبیة، بدلیل وجود بندا
أو فئوي أو طائفي، كذلك الحال بالنسبة لعبارة الحفاظ على السلام الاجتماعي فقد ورد ھذا 
ً في صورة مختلفة، كعدم استخدام الحزب لتشكیلات عسكریة أو شبھ  الشرط مكررا

لحفاظ على النظام الاشتراكي، فھو الآخر یمثل تزاید من وأما بخصوص ا. عسكریة
المشرع، فقد نص الدستور المصري على ذات المعنى في المادتین الأولى والرابعة، وإذا 
كان ھذا الشرط یحافظ على المكاسب والنظام الاشتراكیین، فإن السلطة أقدمت على 

مى بالمكاسب الاشتراكیة، تطبیق سیاسات اقتصادیة وإصدار تشریعات تمس بعمق ما یس
  .مثل تشریعات العمل وسیاسة الانفتاح وبیع القطاع العام

ومن القیود الموضوعیة على تأسیس الأحزاب في مصر، عدم قیام حزب على أساس 
طبقي أو طائفي أو فئوي أو جغرافي، أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو 

الطبقي أو الفئوي، فإنھ كان من الأجدر ألا ینص فبالنسبة للأساس . الدین أو العقیدة
القانون علیھ لإمكان قیام أحزاب تمثل الفلاحین والعمال، وھو أمر لا یمكن الاعتراض 

على الأقل للعمال والفلاحین في المجلس  50%علیھ ما دام قرر الدستور تخصیص نسبة 
عضو من  50خمسین التشریعي، وأن قانون الأحزاب قد اشترط لتأسیس الحزب توافر 

، كما أن حظر قیام أحزاب على أساس التفرقة بسبب )2(الأعضاء المؤسسین على الأقل
الدین أو العقیدة فإن ھذا النص وضع لمنع قیام حزب إسلامي، أما بالنسبة للأساس 
الجغرافي، فالمقصود من وراءه عدم قیام أحزاب انشقاقیة عن الإقلیم المصري، وھذا 

  )3(.ید الحفاظ على الوحدة الوطنیةیمكن إرجاعھ لق
 ً ً ظاھرا ومن القیود الموضوعیة كذلك، تمیز برامج الحزب وسیاساتھ وأسالیبھ تمیزا
عن الأحزاب الأخرى، وھو قید تعسفي لا مبرر لھ، ذلك أن ھذا الشرط یحول دون قیام 
 ً أحزاب سیاسیة؛ فالحزب السیاسي لیس مجرد مبادئ ونظریات فحسب، بل ھو أیضا

                                                
، 2000لعامة،دار المطبوعات الجامعیة،الإسكندریة، حسن البدراوي، الأحزاب السیاسیة والحریات ا. انظر د )3(

 .203ص
 .12مھا محمود یوسف، مرجع سابق، ص )1(
 .195محسن خلیل، مرجع سابق، ص. د )2(
 .15مھا محمود یوسف، مرجع سابق، ص )3(
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، )4(جموعة من الأشخاص، یحقق الحزب مبادئھ من خلال الممارسة التي یقوم بھا رجالھم
لسنة  40من القانون  40زیادة إلى ذلك، فإن ھذا البند یؤدي إلى التناقض مع المادة 

المتعلق بالأحزاب السیاسیة السابق ذكره، حیث یشترط ھذا الأخیر مبادئ عامة لا  1977
زب وأسالیبھ في تحقیقھ عنھا بمفاده تماثلھا، ثم یأتي ھذا البند یجب أن یخرج برنامج الح

  )1(.الثاني لیشترط التمایز
المتعلق بحمایة الجبھة الداخلیة والسلام  1978لسنة  33وقد صدر القانون رقم 

ً لضمھ العدید من  الاجتماعي، ویعتبر ھذا القانون أبعد القیود عن الدستوریة، نظرا
الفضفاضة التي تحد من شدة المعارضة السیاسیة على نظام الحكم، الإجراءات والعبارات 

حیث تضمن ھذا القانون في مادتھ الأولى بیان الأفعال التي یحظرھا، ثم بیان في باقي 
التي أرادھا على الأشخاص الذین لا یجوز لھم " العزل السیاسي"نصوصھ أحكام 

مشرع في القیود الواردة على إنشاء الاشتراك في الحیاة السیاسیة والعامة، وقد توسع ال
الأحزاب عندما أسند حریة تشكیلھا إلى قانون حمایة الجبھة الداخلیة والسلام الاجتماعي، 

عندما منع الإحالة إلیھ  1994لسنة   221رقمغیر أنھ ألغي ھذا القانون بناءً على القانون 
" العزل السیاسي" انون، وقد سمي بق)2(1977لسنة  40بشأن تطبیق قانون الأحزاب رقم 

لشدة توسعھ في حالات العزل السیاسي عند إنشاء أحزاب سیاسیة أو الانتماء إلیھا تحت 
عبارات غامضة مطاطة تحتمل كل تأویل مثل إفساد الحیاة السیاسیة في البلاد، أو 
تعریض الوحدة الوطنیة أو السلام الاجتماعي للخطر، المساس بالمصالح القومیة للدولة، 

  )3(.إشاعة روح الھزیمة أو
فھذه جملة القیود الموضوعیة التي وضعھا المشرع المصري، وھي تمثل في 
ً لاحتوائھا على عبارات تحتمل الشك  ً على الممارسة الحزبیة، نظرا معظمھا تضییقا
ً لصالح السلطة في مواجھة الحریة  والغموض، ذلك أن ھذا الغموض سیفسر حتما

  .السیاسیة
و نھج المشرع المصري، فھو نفس النھج الذي اتبعھ المشرع وإذا كان ھذا ھ

المؤرخ  89-11الدستوري الجزائري بالنسبة لقانون الجمعیات ذات الطابع السیاسي رقم 
، 1997مارس  6المؤرخ في  97-09، وقانون الأحزاب السیاسیة رقم 1989یولیو  5في 

، وقبل الحدیث عن 1996وردستمن  42أو بالنسبة للمؤسس الدستوري في إطار المادة 
وما احتواه من قیود موضوعیة على الحریة الحزبیة لا بأس أن نذّكر بتلك  1996دستور 

  .1989القیود التي جاء بھا قانون الجمعیات ذات الطابع السیاسي وكذا دستور 
قد اعترف بحق تشكیل الأحزاب السیاسیة، مما نتج عن ذلك  1989فإذا كان دستور 

وسیاسیة من أھمھا الشرعیة في الوجود، والمشاركة السیاسیة، والخروج من  آثار قانونیة
السریة إلى العلنیة، ووجود المعارضة، وبالتالي تدعیم الحقوق والحریات السیاسیة، فإن 

                                                
 .195محسن خلیل، مرجع سابق، ص. د )4(
 .205حسن البدراوي، مرجع سابق، ص. د )1(
 .14ع سابق، صمھا محمود یوسف، مرج )2(
 .360صالح حسن سمیع، مرجع سابق، ص. انظر د )3(
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ذلك التنظیم لم یجعلھ الدستور على إطلاقھ وإنما جعلھ مشروط بالشروط الخمس التالیة 
  :منھ 40في إطار المادة 

  .ضرب الحریات الأساسیة للمواطنین و حقوق الإنسان عدم -
  .عدم ضرب الوحدة الوطنیة -
  .عدم ضرب سلامة التراب الوطني -
  .عدم ضرب استقلال البلاد -
  )1(.عدم ضرب سیادة الشعب -

ً لھذه الشروط الدستوریة حظر قانون الجمعیات ذات الطابع السیاسي الصادر  وتطبیقا
 )2(بیة الطائفیة والجھویة، وإقامة علاقات الاستغلال والتبعیةالممارسات الحز 1989عام 

، حیث یمنع قیام أحزاب 1954والممارسات المخالفة للخلق الإسلامي وقیم ثورة نوفمبر 
  .على أساس دیني أو لغوي أو جھوي أو الانتماء الجنسي أو الوضع المھني

على أساس دیني فقط أو كما لا یجوز لأي جمعیة ذات طابع سیاسي أن تبني تأسیسھا 
على أساس لغوي أو جھوي أو على أساس الانتماء إلى جنس أو عرق واحد أو إلى وضع 

للجمعیات ذات الطابع السیاسي  6، كما لا یجوز بحسب نص المادة السادسة )3(مھني معین
أن تمس بالأمن والنظام العام، وكذا المساس بحقوق وحریات الأفراد، كما أنھا تمتنع من 

  .أسیس أیة منظمة عسكریة أو شبھ عسكریةت
، وكذا قانون الجمعیات ذات الطابع 1989وبذلك احتوى الدستور الجزائري لسنة 

على قیود وحدود تضیق من ممارسة الحریات السیاسیة منھا  1989السیاسي لسنة 
والحزبیة على وجھ الخصوص وذلك لاحتوائھا على عبارات غامضة وفضفاضة تفسر 

حوال لصالح السلطة القائمة والوضع السیاسي السائد، مثل احترام الحریات في كل الأ
  .الأساسیة، والوحدة الوطنیة، والسلامة الترابیة، واستقلال البلاد وسیادة الشعب

غیر أنھ ینبغي الأخذ في الحسبان ونحن بصدد دراسة الأحزاب السیاسیة في 
الاقتصادیة السائدة، ومن ھنا فإن الجزائر، الأخذ بالظروف السیاسیة والاجتماعیة و

الإقرار بمثل ھذه القیود یفسر صعوبة الوضع السیاسي السائد آنذاك، بحیث تنتھج الجزائر 
، وبذلك لابد من مرحلة 1989دستورلأول مرة في تاریخھا التعددیة الحزبیة في إطار 

اذا استعمل انتقالیة تضمن الوصول إلى مرحلة التعددیة الحزبیة بطرق سلمیة وإلا لم
ً من عبارة " الجمعیات ذات الطابع السیاسي"المشرع الجزائري عبارة  الأحزاب " بدلا

  .؟1989في إطار قانون الجمعیات ذات الطابع السیاسي لسنة " السیاسیة
، مخالف لأحكام 1989غیر أنھ ما حدث بعد إقرار التعددیة الحزبیة في إطار دستور 

وضوح النص القانوني وخاصة ممنوعاتھ، تم آنذاك  قانون الجمعیات السیاسیة، فرغم
جمعیات سیاسیة أعلنت نشأتھا على أساس دیني وعقائدي، والسؤال ھنا  10اعتماد عشرة 

لا یتعلق بالبحث عن الأسباب التي كانت وراء منح الإدارة الاعتماد لھذه الجمعیات، وإنما 
                                                

 .52عمر صدوق، مرجع سابق، ص. د )1(
لا یجوز للمؤسسات أن تقوم : " التي تنص على أنھ 1989من دستور  9وھو ما یتفق مع مضمون المادة  )2(

والسلوك المخالف للخلق  بالممارسات الإقطاعیة والجھویة والمحسوبیة وإقامة علاقات الاستغلال والتبعیة
 ".الإسلامي وقیم ثورة نوفمبر

 .1989یولیو  5المؤرخ في  11- 89من قانون الجمعیات ذات الطابع السیاسي رقم  5انظر المادة  )3(
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سیاسیة على أساس دیني أو عقائدي، الدافع إلى اشتراط القانون عدم إمكانیة قیام جمعیات 
  )1(.وعدم احترام تلك الشروط بعد ذلك؟

، وكذا قانون الجمعیات ذات 1989إذا كان ھذا ھو الوضع السائد في إطار دستور 
، فإن الوضع یختلف بالنسبة للقیود الموضوعیة التي احتواھا 1989الطابع السیاسي لسنة 

 6المؤرخ في  97-09انون العضوي رقم وكذا الق 1996صلب الدستور الصادر عام 
، بحیث تم تضییق الخناق أكثر من السابق على الممارسة الحزبیة، تمثلت 1997مارس 

في النص على ھذه القیود وتحدیدھا في صلب الدستور إضافة إلى اعتماد نظام القانون 
ً من ا   .لإخطارالعضوي بالنسبة للأحزاب السیاسیة، كما تم اعتماد نظام الترخیص بدلا

ّف نتائج لم یتمكن النظام  تحت وطأة الأحداث، تبین بسرعة أن المسار الدیمقراطي خل
آنذاك من التنبؤ بھا، إذ دخلت الجزائر في دوامة دمویة نتیجة محاولة الدمقراطة الساذجة، 

 28وبذلك تمت إعادة النظر في النظام الحزبي من جدید بعد المصادقة على دستور 
استتبع ذلك باستصدار قانون عضوي جدید خاص بالأحزاب السیاسیة ، و1996نوفمبر 

، تم من خلالھ وضع شروط إجرائیة أكثر دقة و صرامة اقتداء بالتجربة 1997سنة 
  )2(.السابقة

قد تضمن القیود الموضوعیة على تأسیس الأحزاب السیاسیة بصورة  1996فدستور 
ً من الدستور السابق، ً ودقة وتحدیدا منھ، فبعد  42وھذا ما نصت علیھ المادة  أكثر وضوحا

اعترافھا بحق إنشاء الأحزاب السیاسیة نصت على حدود النشاط الحزبي إلى جانب 
،  40في مادتھ  1989ضوابط حق إنشاء الأحزاب السیاسیة والتي نص علیھا دستور 

بحیث یمنع تأسیس أحزاب على أساس دیني أو لغوي أو عرقي أو جنسي أو مھني أو 
ي، إضافة إلى أنھ یمنع على حزب سیاسي اللجوء إلى العنف أو الإكراه مھما كانت جھو

  )3(.طبیعتھما أو شكلھما
نفس  1997كما تضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السیاسیة الصادر عام 

ً أكثر  ً وتأكیدا القیود على تأسیس الأحزاب السیاسیة في مادتھ الخامسة مما یعطي حرصا
  .1996من دستور  42ع الإلزامي لمحتوى المادة على الطاب

ومما یؤكد على ھذا الحرص الشدید، ھو ظھور القانون العضوي في إطار المادة 
الذي جاء في صورتھ قانون الأحزاب، وقد أعطى المؤسس  1996من دستور  123

الدستوري الجزائري للقوانین العضویة مكانة أعلى من القوانین العادیة، حیث وضع 
ً أشد من شروط سن القواعد القانونیة العادیة وأخف من شروط إنشاء أو تعدیل ش روطا

القواعد الدستوریة، وبالتالي فالقوانین العضویة تأتي ضمن الھرم القانوني بین الدستور 
والقانون العادي من حیث درجة قوتھا وسموھا، إذ یصعب على البرلمان من أن یشرع 

  )1(.ام الواردة في الدستور أو القوانین العضویةقوانین عادیة مخالفة للأحك

                                                
 .99عبد المجید جبار، مرجع سابق، ص )1(
 .100المرجع نفسھ، ص )2(
 .1996من الدستور الجزائري لسنة  42انظر المادة  )3(
، 2003قزو محمد آكلي، دروس في الفقھ الدستوري والنظم السیاسیة، دار الخلدونیة،الجزائر، . ظر دان )1(

 .171ص
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من دستور  42كذلك ترقیة ضوابط العمل الحزبي إلى متن الدستور في إطار المادة 
، والتي كان قد نص علیھا قانون الجمعیات ذات الطابع السیاسي الصادر عام 1996
  5في إطار المادة الخامسة  1989

عطاء قوة إلزامیة لھذه القیود الموضوعیة یؤكد على حرص المؤسس الدستوري على إ
  .على تأسیس الأحزاب السیاسیة

وتجدر الإشارة إلى أن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السیاسیة الصادر سنة 
، قد تضمن قیود موضوعیة أخرى على تأسیس الأحزاب السیاسیة مثلما ذھب في 1997

سیة مخالفة للخلق الإسلامي وكذا ذلك المشرع المصري، بحیث یمنع تأسیس أحزاب سیا
، وأن یتم احترام أحكام الدستور والقوانین المعمول بھا، ویمنع 1954نوفمبرثورة أول 

على الأحزاب السیاسیة من أن تمس في مبادئھا ونشاطھا بالنظام العام، أو أن یكون لھذه 
أجنبي  الأحزاب طابع عسكري أو شبھ عسكري، أو تلك التي تقیم علاقة مع أي طرف

مخالفة لأحكام الدستور والقوانین المعمول بھا، أو قیام أحزاب سیاسیة تمس بأمن الدولة 
  )2(.وھیبتھا ورموزھا

، 1996إذن لقد تضمنت القوانین المصریة والجزائریة والدستور الجزائري لعام 
على قیود موضوعیة وشكلیة لنشاط وتأسیس الأحزاب السیاسیة، فلا یمكن إطلاق ھذه 

نشاطات الحزبیة من غیر حدود و قیود تذكر، و إذا كانت الأوضاع السیاسیة ال
والاجتماعیة مختلفة في الجزائر عن جمھوریة مصر العربیة، فإنھما یتفقان حول التزاید 
في تضییق الحریة السیاسیة الحزبیة من خلال شروط وقیود صارمة ومتعددة وباستعمال 

  .عبارات مطاطة وفضفاضة
  الخاتمة

ینبغي قولة في الأخیر، أن المؤسس الدستوري الجزائري وإن اعترف بحق إنشاء  ما
الأحزاب السیاسیة وبحق الانخراط فیھا فإنھ قد قیّد ھذه الحریة بإجراءات وشروط أكثر 

ً وصرامة إلى حد یؤدي إلى نفي ھذه الحریة السیاسیة   .حزما
السبب فیھا إلى السلطة  ومن جھة أخرى، فإذا كان تشویھ ممارسة ھذه الحریة یرجع

الحاكمة، فإنھ یرجع السبب في بعضھا إلى الأحزاب السیاسیة نفسھا، فكثیر منھا نشأت 
بموجب القوانین المؤسسة للتعددیة ولیس من خلال مشروع اجتماعي تسعي لتحقیقھ، ومن 

شأنھا في ذلك شأن معظم  -ناحیة أخرى تعاني معظم الأحزاب السیاسیة الجزائریة
من أزمة الممارسة الدیمقراطیة داخل أعضائھا،  - ب السیاسیة في الوطن العربيالأحزا

حیث تتمیز الحیاة الحزبیة بسیادة النزعة السلطویة والأبویة والاحتكار الشخصي والجیلي 
  )1(.للسلطة، مما أدى إلى صراعات داخلیة من أجل الزعامة

  قائمة المراجع

                                                
المتعلق بالأحزاب  1997مارس  6المؤرخ في  09-97من القانون العضوي رقم  7و 6و 5انظر المواد  )2(

 .السیاسیة
أحمد : دیمقراطي في دول المغرب العربي، تحریرھناء عبید، أزمة التحول الدیمقراطي في الجزائر، التحول ال )1(

  .148، ص2004منیسي، مركز الأھرام للدراسات السیاسیة والإستراتیجیة، القاھرة، مصر، 
 



 86

  الكتب: أولاً 
، 2یز في القانون الدستوري و المؤسسات السیاسیة المقارنة، طالأمین شریط، الوج. د. 1

  .2002دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
، دار 2بوعلام بن حمودة، الممارسة الدیمقراطیة للسلطة بین النظریة والواقع، ط. د. 2

  .1999الأمة، الجزائر، 
ذ الاستقلال من خلال تطور المؤسسات الدستوریة في الجزائر من. بوكرا إدریس. د. 3

  .1994الوثائق والنصوص الرسمیة، القسم الثاني، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
بوكرا إدریس، الوجیز في القانون الدستوري و المؤسسات السیاسیة، دار الكتاب . د. 4

  .2003الحدیث، الجزائر، 
ار المطبوعات الجامعیة، حسن البدراوي، الأحزاب السیاسیة والحریات العامة، د. د. 5

  .2000الإسكندریة، مصر، 
  .1993، دار الھدى، الجزائر، 2سعید بوشعیر، النظام السیاسي الجزائري، ط. د. 6
نھج  3علي زغدود، الجمعیات ذات الطابع السیاسي في الجزائر، وحدة بن بولعید . د. 7

  .1993خالد خلدون، الجزائر، 
نونیة في بعض قضایا الأزمة، دیوان المطبوعات عمر صدوق، آراء سیاسیة وقا. د. 8

  .1995الجزائر، الجامعیة، 
قزو محمد آكلي، دروس في الفقھ الدستوري والنظم السیاسیة، دار الخلدونیة، . د. 9

  .2003الجزائر، 
كریم یوسف أحمد كشاكش، الحریات العامة في الأنظمة السیاسیة المعاصرة، . د. 10

  .1987یة، مصر، منشأة المعارف، الإسكندر

محسن خلیل، القانون الدستوري و الدساتیر المصریة، دار الجامعة الجدیدة، . د. 11

  .1996الإسكندریة، مصر، 

نبیلة عبد الحلیم كامل، الأحزاب السیاسیة في العالم المعاصر، دار الفكر العربي، . د. 12

  .1982القاھرة، مصر، 

 ً    الرسائل الجامعیة: ثانیا
، الزھراء 1سمیع، الحریة السیاسیة، كلیة الحقوق، جامعة عین الشمس، طصالح حسن . 1

  .1988للإعلام العربي، القاھرة، مصر، 

 ً   المقالات و المجلات: ثالثا



 87

ً  بوكرا. د. 1 المتضمن  97-09للأمر إدریس، نظام اعتماد الأحزاب السیاسیة طبقا

، العدد 8مجلة الإدارة، مجلد القانون العضوي للأحزاب السیاسیة بین الحریة و التقیید، 

  .1998، الجزائر، 2

حریة الصحافة من منظور حقوق ھل ھو مرجعیة؟، .. جابر جاد نصار، التسامح. د. 2

  .1995الإنسان، مركز القاھرة لدراسات حقوق الإنسان، القاھرة، مصر، 

لس الأمة، عبد المجید جبار، التعددیة الحزبیة في الجزائر، مجلة الفكر البرلماني، مج. 3

  .2003، أكتوبر، 4العدد

فیولیت داغر، : مھا محمود یوسف، القوانین التنظیمیة وحق التنظیم في مصر، تقدیم. 4

  .اللجنة العربیة لحقوق الإنسان

ھناء عبید، أزمة التحول الدیمقراطي في الجزائر، التحول الدیمقراطي في دول . 5

ھرام للدراسات السیاسیة والإستراتیجیة، أحمد منیسي، مركز الأ: المغرب العربي، تحریر

  .2004القاھرة، مصر، 

 ً   الدساتیر و التشریعات: رابعا
  .1976نوفمبر  22الدستور الجزائري الصادر في  .1

  .1976المیثاق الوطني الصادر عام . 2

  .1971الدستور المصري الدائم لسنة . 3

ق بقانون الأحزاب المتعل 6/3/1997المؤرخ في  09-97القانون العضوي رقم. 4

  .السیاسیة

المتعلق بالجمعیات ذات الطابع  1989یولیو  5المؤرخ في  89-11القانون رقم  .5

  .السیاسي

 .1988/10/24بیان الإصلاحات السیاسیة الصادر عن رئاسة الجمھوریة یوم  .6

  
  
  
  
  


